كان كلامنا المتقدم في تبيان ما قيل من أن وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الوجوبية لازم، حتى إذا لم نقل بحكم العقل بذلك، إذ الاستصحاب يجري لإثبات وجوب الموافقة القطعية، وقد قلنا إن الشيخ الأعظم أشكل على هذا الاستصحاب، وقال إن الاستصحاب في المقام لا يجري، لماذا؟ نعم، إما لأنه من استصحاب اللازم، وقد قلنا إن الاستصحاب إذا كان بنحو الأصل المثبت لا يجري، أو لأن إجراء الاستصحاب في المقام لغواً، لأن ما نحصل عليه بالاستصحاب هو حاصل بالاحتياط، ثم ناقشنا نظرية الماتن، أو ناقش الماتن نظرية الشيخ بالأحرى بإثبات أن الاستصحاب له فائدة في المقام على المبنى الآخر القائل بأن العقل لا يحكم بوجوب الموافقة القطعية، غاية ما يحكم به العدل هو حرمة المخالفة القطعية فحسب، الحرمة حاكم بها، أما وجوب للموافقة القطعية فلا يحكم به العقل، وحينئذٍ على أساس هذا المذهب يكون جريان الاستصحاب له فائدة، باعتباره يثبت لنا، يترتب عليه أثر، وهو وجوب الإتيان ببقية الأفراد لاحتمال كون الواجب يتحصل في ضمنه، وكفى به أثراً، وترك جريان الاستصحاب موجب للإخلال بالموافقة القطعية التعبدية وهو كالإخلال بالموافقة القطعية الوجدانية، كلاهما لا يسوغ ولا يجوز، بس هذا لا يجوز شرعاً وذاك لا يجوز عقلاً، فإذاً يتحصل	في المقام أن الاستصحاب يمكن أن يكون له أثر لإثبات وجوب الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية بناءً على من يقول بعدم وجوب الموافقة القطعية بنظر العقل، كان هذا هو خلاصة لما تقدم من وجوب فائدة لجريان الاستصحاب في المقام وإنكار الشيخ لذلك وإثبات الماتن له بنحو، ضعوا على (بنحو) في أذهانكم قوسين...
كلامنا في هذا اليوم أيضاً في رد الاستصحاب، الاستصحاب في المقام لا يجري، لماذا لا يجري؟ تتذكرون ما مر علينا في الكتب الأصولية المتقدمة من أن الاستصحاب إذا كان للفرد المردد، قلنا استصحاب الكلي، على ثلاثة أقسام، القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث، تتذكرون، مرة نقول يدخل إنسان ونشك في خروجه، فما نريد نستصحب نفس الإنسان، نريد نستصحب كلي الإنسان، هذا لا إشكال فيه، مرة يدخل حيوان، طويل العمر وقصير العمر الذي قلنا، البق والفيل، فإن كان من البق، فمات بعد ثلاثة أيام كما يقال، وإن كان فيلاً باقياً....
فيجوز استصحاب الكلي أيضاً القسم الثاني، طبعاً حتى القسم الثاني نوقش فيه، بس الأكثر من الأصوليين قال يجوز، القسم الثالث، لا، دخل زيد، ثم خرج زيد، ونشك في دخول إنسان مقارن لخروج زيد، نشك، خوب زيد نحن كفرد، كموضوع ما يجوز لنا نستصحب، لكن مر علينا ماذا؟ نحن الكلي كان موجود متحقق في ضمن زيد، والآن نشك بانتفاء الكلي باعتبار احتمال تحقق دخول آخر أبان، أثناء، مقارناً لخروج زيد، أو احتمال وجود إنسان غير زيد، نحن صحيح نتيقن بدخول زيد وخروجه، ولكن نحتمل في الدار وجود شخص آخر قبل دخول زيد، هذا القسم هل يجري لاستصحاب الكلي أو ما يجري؟ أكثر الأصوليين، بل جل، بل كل لعله، قالوا: لا يجري الاستصحاب، استصحاب الكلي القسم الثالث ما يجري، لماذا لا يجري؟ نحن قلنا: من أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أن تكون واحدة، شكنا الثاني، لأن عندنا يقين هذا رقم واحد، شك، نمرة اثنين، هو لنفس ما تيقنا به، به، شتفوا إشلون (به) هذه...
طيب الآن كما قلنا، جاء زيد ودخل الغرفة، خرج زيد من الغرفة، نحن صحيح عندنا،نتيقن بكلي الإنسان أبان دخول زيد، زيد خرج، لكن نقول لعله دخل عمرو أثناء خروج زيد، هذه لعل، يعني نحن الآن لو سلطنا الضوء بشكل دقيق، عندنا قضية متيقنة ثم زالت، الكلي الذي كان عندنا على يقين بتحققه زال بخروج زيد، ففي الحقيقة عندنا شك بتحقق الكلي، لا يقال إن هذا هو الكلي السابق، الكلي السابق كان لدخول زيد تحقق الكلي، فلما نقول ولدينا شك لعله قد دخل عمرو قبل دخول زيد، أو لعله قد دخل مقارناً لخروجه، يعني ما عندنا القضية المتيقنة هي المشكوكة، صحيح الكلي يطلق، بس هذا في الحقيقة فيه شيء من التسامح، لماذا؟ لاختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة....
....
إيه هذا قلنا ما فيه يقين سابق، هذا اختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني ما فيه يقين سابق، نفسها، عباراتنا شتى وحسنك واحد.
طيب الآن تعال إلى ما نحن فيه، ما الذي نحن فيه؟ نقول نريد أن نثبت وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الوجوبية بالاستصحاب، نحن قلنا مثلاً أنا كان واجب عليّ صلاة، ما أدري الظهر أو الجمعة، أنا صليت الجمعة، طيب صليت الجمعة، أقول أستصحب وجوب كلي الصلاة لأثبت وجوب الظهر، صح؟ يا حبيبنا إن كان الكلي موجوداً في ضمن صلاة الجمعة، فهو قد ارتفع، لأني أنا صليت الجمعة، انتهى، غير باقٍ، فالقضية المتيقنة ليست عندي على كل حال حتى أستطيع أن أجري الاستصحاب، استصحاب الفرد المردد ليش ما يجري؟ لأنه احتمال زال، ارتفع، الواجب المطلوب مني هو الجمعة وقد صليتها، ارتفع الكلي، فاشلون أثبت بجريان الاستصحاب كلي وجوب الصلاة المترتب عليه وجوب صلاة الظهر، يعني القضية المتيقنة كما قلنا، القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، غير المشكوكة، احتمال أنه هو باقي، نفسه، مثل ما قلنا، احتمال وجود إنسان موجود، ما زال، لأنه أصلاً موجود قبل	 أن أصلي الجمعة، الذي هو كان موجود في الغرفة مثل ما قلنا، لكن ما عندي، أركان الاستصحاب غير تامة، انتبهوا، احتمال أنا المطلوب أصلاً بصلاة الظهر، ليست صلاة الجمعة، لكن هالاحتمال هذا لا يغني لا يكفي لا يفيد، فإذاً ما نستطيع أن نجري الاستصحاب في هذا المقام لإثبات وجوب الموافقة القطعية، نستطيع نجري أو ما نستطيع؟ بناء على ما تقدم، ماذا؟ في كتب الأصول، من أن إجراء الاستصحاب في القسم الثالث، يعني في الفرد المردد غاية في الإشكال، وهذا أثبتنا أنه من قبيل القسم الثالث، هذا الاستصحاب أصلاً من رأس ما يجري، يعني كان ينبغي للشيخ رحمه الله أن يقول أصلاً ثبت العرش ثم النقش، هذا من قبيل القسم الثالث ولا يجري الاستصحاب لإثبات وجوب الموافقة القطعية...
طبقوا هالسطرين هذه، حتى نروح للي بعدها، ثانيها صح؟
تطبيق:
ثانيها: الاستصحاب المذكور في المقام استصحاب للفرد الإجمالي المردد بين معلوم الارتفاع، الذي زيد دخل الدار،نستصحب كلي الإنسان، ومشكوك، لأنه زال،زيد ارتفع، مشكوك الحدوث، لعله قارنه عمرو، أثناء خروج زيد دخل عمرو، أو أصلا كان عمرو موجود من البداية، بس هذا (كان عمرو موجوداً) ما عندنا يقين به، انتبهنا، فتصير القضية المتيقنة غير المشكوكة، فلا يتم جريان الاستصحاب، نفس الكلام، أنا عندي كلي وجوب الصلاة، لعله صلاة الجمعة، لعله صلاة الظهر، لما آتي بإحدى الصلاتين، يعني هذا إن كان الواجب في ضمنه فقد ارتفع، فما عندي يقين، يعني القضية المتيقنة صارت غير القضية المشكوكة كي يصح لي أن أجري الاستصحاب لإثبات الإتيان بصلاة الظهر مرة أخرى، ما أقدر، وهو لا يجري على التحقيق، لوجوه ذكرت في علم الأصول، منها هذا الوجه الذي نحن أوردناها، عمدتها منافاة إطلاق لسان التعبد بالاستصحاب في الفرد المردد، للعلم التفصيلي في الفرد المعلوم الارتفاع بالوجه الذي تقدم في الصورة الثانية، الصورة الثانية من أي صور؟ من صور عروض المانع، من منجزية العلم الإجمالي التي سبق الكلام فيها في التنبيه الرابع، صفحة كم هذا؟ التنبيه الرابع في الصورة الثانية، ما أدري إنه كان قال له الاستصحاب لما يكون يجري، أو لما نريد أن نقول إن هذا العلم الإجمالي منجز لأفراده، يشترط كل فرد من أفراده أن يكون تنجيزياً ليس تعليقياً، هذا تعليقي، يعني يقول على تقدير أن يكون المراد المطلوب هو الصلاة الثانية فهي باقية، يمكن ليست هي، الفرد الثاني، هذا جاء به كذا، يعني مر عندنا هذا، تتذكرون التنجيزية والتعليقية مثل الفرد المردد، لابد أن يكون كل أفراد المعلوم بالإجمال على نحو التنجيز، ليس واحد منهما على نحو التعليق، مر علينا كذا يعني، هذا الذي تقدم...
كذا يعني، ما أدري، معروف لكم يعني، التنجيزية والتعليقية الذي هناك مر، ليس الفرد المردد، ولكن نفسه، ويأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى...
نعم ذلك يختص بالشبهة الحكمية، ولا يجري في الشبهة الموضوعية، مثل ماذا؟ يقول: كما لو صلى المكلف بأحد ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما إجمالاً، فإن استصحاب عدم الإتيان بالصلاة بالثوب الطاهر أو استصحاب وجوب الصلاة فيه ليس من استصحاب الفرد الإجمالي المردد، لماذا؟ لأن هو الآن لما هو يجب عليه الصلاة في أحد ثوبين، فصلى في أحدهما، لو استصحب، ماذا يستصحب؟ لا يستصحب الكلي، يستصحب وجوب الصلاة في هذا الفرد الطاهر، طبعاً لما يصلي في الفرد الثاني بعنوان أن هو طاهر، ذاك الاحتمال، ماذا يصير؟ ويصير هو الطاهر في الواقع، صحيح، بس مع ذلك الاستصحاب هنا لا يجري من ناحية ثانية راح يشير إليها الماتن، فإن استصحاب عدم الإتيان بالصلاة بالثوب الطاهر أو استصحاب وجوب الصلاة فيه ليس من استصحاب الفرد للإجمالي المردد، وإنما هو استصحاب للأمر المعين في نفسه المترتب عليه العمل الواجد لركني الاستصحاب، لأني أنا ما صليت الآن، بناءً على أني صليت بالثوب ماذا؟ غير الطاهر، يعني ما صليت الصلاة بشرطها في ثوب طاهر...
وإنما هو استصحاب للأمر المعين في نفسه المترتب عليه العمل الواجد لركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فماذا يصير عندي؟ يقول التردد أين هنا؟ أنا متردد من ناحية أني امتثلت هذه الصلاة بشرطها في ثوب طاهر أم لا؟ هذا ترددي، ليس ترددي في الكلي...
وإنما التردد في امتثاله، لا، التردد في امتثاله لا يجعله من الفرد المردد، لأن يمكن الذي أنا أتيت به لغواً أصلاً، يعني مجرد حركات، نحن كلامنا الكلي إذا تردد انطباقه على ماذا؟ بس هذه الصلاة كموضوع قد لا يقال إنها تنطبق على فردين، لأن الصلاة مشخصة، فيدور أمرها بين الوجود والعدم، يعني كأني أنا ما صليت، فالباقي ماذا؟ الصلاة هي الواجبة، يقال كذا، بس حتى في هذا قيل إنه أيضاً من ....الفرد المردد، لأنه الفرد المردد ليس المراد به ماذا؟ الكلي، مفهوم الجزئي كلي في الذهن، ليس أنا استصحب هذا الانطباق، يعني أنا مجرد أن أصلي، ولذلك قيل إنه مثلاً الإنسان لو صلى، هو مطلوب بصلاة واحدة، صح؟ صلاها فرادى، تالي يقدر يصليها ماذا؟ جماعة، والله يختار أحبهما إليه، لو كان المطلوب فقط هذا الفرد، يعني الواقع إذا تحقق كان ما يتغير عن واقعه، فقيل بانطباق ماذا؟ لأنه مفهوم ماذا؟ مفهوم الجزئي كلي في الذهن قابل للانطباق على أكثر....
حتى في هذا يبقى فرداً مردداً، هكذا قيل، وطبعاً قابل للمناقشة أن هذا يصدق عليه فرد مردد أو ما يصدق عليه فرد مردد، لكن هذا القول موجود يكون ننتبه يعني، لا، الماتن يقول: لا، هذا ما يصدق عليه فرداً مردداً، وبالتالي يبقى جزئياً، وبالتالي يصح الاستصحاب فيه، ينطبق عليه، لأن أمره يدور بين العدم والوجود، رأيان في المسألة...
الواجد لركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، و التردد في امتثاله وهو لا يجعله من استصحاب الفرد المردد، وقيل ماذا؟ بل يجعله من استصحاب الفرد المردد، بأن على أن مفهوم الجزئي كل في الذهن قابل للانطباق على أكثر من فرد، أنا الفرد الذي أتيت به، الصلاة التي أتيت بها، أنا صحيح مطلوب بهذه الصلاة، هذه المشخصة، بس أتيت  بمصداق، أنا لابد يصير عندي مفهوم لهذا المصداق، ما انطبق مفهوم الجزئي على المصداق الذي أتيت به، إيش راح ينطبق عليه؟ على الآخر، فيتردد في قبوله للانطباق فيصبح مفهوم الجزئي كلياً، فهكذا، وهذا معنى الفرد المردد، على كل، قبلنا هذا أو ما قبلناه هذا غير مهم، المهم أنه يعني أن المسألة هنا هل يجري الاستصحاب أو لا يجري، هو يقول حتى من هذه الناحية، لو قلنا يجري الاستصحاب أنه ليس من أقسام الفرد المردد، ليس بمصداق للفرد المردد، لكن فيه إشكال من ناحية ثانية، ماهو الإشكال؟ يقول: تتذكرون، هذه المسألة مرت علينا، راح نعيد هذه المسألة، إذا كان عندنا دليل، وله إطلاق، متى يصح لنا التمسك بأهداف هذا الدليل؟ إذا كان هذا الدليل يصح أن ينطبق على جميع أفراده، ليس ينطبق على بعض أفراده فحسب دون بعضها الآخر، طيب الآن تعال إليّ، تقول أنت الآن يصح التمسك بالاستصحاب، لأنه هنا ما نجري الاستصحاب، استصحاب الكلي، حتى يصير من الفرد المردد، استصحاب الجزئي، طيب نحن الجزئي الآن قلنا له فرد واحد، لما نريد نتمسك بالاستصحاب ماذا يصير؟ أنا أتيت بإحدى الصلاتين، صلاة الجمعة أتيت بها، ماذا باقي؟ باقي صلاة الظهر، لعلي أنا مطلوب، بصلاة الظهر، أريد أتمسك بحجية الاستصحاب، يقين سابق، بهذه الصلاة، بموضوع هذه الصلاة، وشك لاحق في أني أتيت بها أو ما أتيت بها؟ المفروض الشك اللاحق إذا كان له مصداقان، لما أجري الاستصحاب ماذا يصير عندي؟ يصير يجب عليّ أن آتي بصلاة الظهر ومرة ثانية بعد أصلي الجمعة، لأنه مصداقان له، تقول لي لماذا؟ طيب صلاة الجمعة أنا أتيت بها، نقول له نعم حتى لو أتيت بها، لأن الاستصحاب حتى يجري لابد أن يكون ماذا؟ منطبقاً على كلا الفردين، أما إذا كان على أحد الفردين لاينطبق، لأنه زال موضوعه، انخرم، نعم لو كان خارجاً عن محل الابتلاء، يعني ما يقدر يأتي به المكلف، صار ما يخالف، ينطبق على الثاني كما قلنا، بس ما دام الآن أنت في يوم الجمعة وباقي الوقت، يجب عليك الآن لما تريد تجري الاستصحاب، حتى وإن صليت الجمعة، مرة ثانية تصلي الجمعة وتصلي الظهر، وبما أن صلاة الجمعة خلاص سقطت، فما تطبق الاستصحاب، لماذا؟ لعدم صحة انطباق هذا الإطلاق لدليل الاستصحاب على الفردين، على الصلاتين، نحن قلنا أي دليل، نريد أن نتمسك بماذا؟ لابد أن ينطبق على أفراده، أحد أفراده خرج، الصلاة، فلذلك قيل ماذا؟ لا يصح التمسك بإطلاق دليل الاستصحاب في المقام لأن أحد فرديه قد خرج بالإتيان به، واضح الفكرة؟ طبعاً هذه المسألة قابلة للدغدغة والمناقشة ومر علينا بعض الحيثيات فيها، بس الماتن المحكم يقول هذا يعني شيء متين قوي، لأن أي دليل نتمسك به لابد يكون ماذا؟ أفراده تحت الانطباق لابد أن نحن ماذا؟ وهذا غير مسألة مرت علينا وراح يشير إليها أخرى، مثلاً إذا كان عندنا ماذا؟ نريد أن نتمسك بعام، قيل أكرم العلماء، وأنا أعلم بأن قسماً من العلماء قد ماذا؟ يعني هو ما يريد مني أن أكرمه، خارج، هو عالم، فما أقدر يقول لي مثلاً، أنت لايصح التمسك بإطلاق أكرم العلماء، لأن بعض العلماء لا ينطبق عليه، تطبقه على بقية الأفراد، العلماء الذين متسامحين الذين يريدون أن يتعاملوا بأريحية مع الكريم، الذي يكرم العلماء، بعض العلماء يريد يتمسك بالاحتياط، يقول ما أدري الآن هذا يكرمني، إكرامه ماذا يهدف منه، من وراء إكرامه، على كل، فما تقدر تقول لي: بما أنه لا يصح انطباق (أكرم العلماء) على بعض الأفراد يسقط الدليل، لا، الدليل باقي، يعني يصح التمسك بإطلاقه لوجوب الباقي، يعني يندرج الأفراد تحته، هذه ليست من قبيل مسألتنا، تلك مسألة أخرى غير المسألة التي نحن فيها، لا تقول لي المسألة من هو، راح يشير هو إلى هذا، على كلٍ...
يقول: لكنه هذا الذي نحن التطبيق الذي قلنا من استصحاب الجزئي وهو قابل لجريان الاستصحاب، في الحقيقة مثل الكلي، أيضاً لا يجري الاستصحاب فيه، لماذا؟ في الجهة المتقدمة المانعة من جريان الاستصحاب، لماذا؟ فإن التعبد في المثال بعدم الصلاة في الثوب الطاهر أو ببقاء وجوب الصلاة يقتضي بإطلاقه، دليل الاستصحاب له إطلاق، ينطبق على الفردين، تنجيز الصلاة المذكورة في ضمن الفردين، في ضمن صلاة الظهر وفي ضمن صلاة الجمعة، ولو في ضمن الثوب الذي صلى فيه، لو فرض كونه الطاهر واقعاً، مع العلم التفصيلي، نحن جبناه صلاة الجمعة، أو قل في ثوبين، أحد الثوبين ماذا؟ طبعاً صلاة الجمعة يمكن من استصحاب الكلي واضح فيها، لكن في الثوبين يصير استصحاب الجزئي أوضح، المثال الذي جاء به الماتن يعني أحسن من المثال الذي نحن جئنا به...
ولو في ضمن الثوب الذي صلى فيه، لو فرض كونه الطاهر واقعاً، مع العلم التفصيلي بعدم وجوب الصلاة في الثوب المذكور، لأني أنا صليت فيه، اشلون مرة ثانية يجب عليّ أن أصلي في هذا الثوب الذي صليت فيه؟ واضحة الفكرة لنا؟ يعني أنا لما أقول دليل الاستصحاب له إطلاق، لما أجريه بلحاظ هالحالة التي أنا فيها، معناه أنه يجب عليّ أن أكرر الصلاة في الثوبين، في الثوب الذي ما صليت فيه، وفي الثوب الذي أنا صليت فيه، وكوني صلاتي، خلاص انتهى، بعد ليش أعيد الصلاة مرة ثانية فيه؟
مع العلم التفصيلي بعدم وجوب الصلاة في الثوب الذي صليت فيه أنا، إما لنجاسته، أو لصحة الصلاة الواقعة فيه أولاً، خلاص بعد انتهيت من عنده...
فلا مجال حينئذٍ للتعبد بوجوب الصلاة المذكورة مطلقاً، يعني التمسك بإطلاق دليل الاستصحاب، وعلى كل حال الذي هو مفاد الاستصحاب، لماذا؟ لعدم صحة انطباق إطلاق دليل الاستصحاب على الصلاة التي صليتها في الثوب، إما ماذا؟ إما لنجاسته، لا يصح، وإما لأنه طار، خلاص الصلاة انتهت، سقطت، فأنا أعلم لمنافاة الإطلاق المذكور للعلم التفصيلي الذي شرحناه، الذي الآن قلناه...
غاية ما يمكن هو التعبد بوجوبها التعليقي، أقول ماذا؟ أتمسك بإطلاق، ليس بإطلاق، بصحة جريان الاستصحاب على فرض أن الصلاة لم تسقط في الثوب الذي صليت فيه، أو أن الصلاة التي صليتها صليتها في الثوب النجس، فيصح...
هو التعبد...معلقاً على بطلان الصلاة المذكورة لنجاسة الثوب المذكور، أو الأمر فعلاً في غير الثوب المذكور احتياطاً، لاحتمال بطلان الصلاة الواقعة في الثوب الذي صليت به أولاً، أو التعبد بوجوبها، أقول كما مر علينا، دليل الاستصحاب له إطلاق، إطلاقه وإن صليت بإحدى الصلاتين، لكنه ينطبق على الفرد الثاني، يعني تعبداً...
يقول والجميع أجنبي عن مؤدى الاستصحاب الذي هو عبارة عن التعبد بالكبرى الشرعية الواقعية ابتداءً أو بتوسط التعبد بالموضوع، كما قلنا، يعني إما التعبد بالحكم أو ببقاء الموضوع المترتب عليه الحكم، المقتضي للعمل بها مطلقاً وعلى كل حال...
ولذلك يقول: وغاية ما يمكن هو التعبد بوجوبها معلقاً، هذا واحد، على بطلان الصلاة المذكورة لنجاسة الثوب المذكور، أو الأمر فعلاً، احتياطاً، هذا اثنين، لاحتمال بطلان الصلاة الواقعة به، أو التعبد بوجوبها في ضمن غير الثوب المذكور، ثلاث فرضيات عندنا، خلنا نشوف هالثلاث الفرضيات تصلح أو ما تصلح؟ يقول والأول مفاد الجعل الواقعي...
راح يجيئنا هذا...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
